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    مقدمة
الصــادرة عن المحاكم تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات 

وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 
التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى 

ترد مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. و المعايير الدولية التي تتَّســق
يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.3في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 

ابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشــبكي ووثائق الســواســتعماله. 
  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar(للأونسيترال 

"كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية الكاملة لكل ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد 
الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّرتها أو أشارت إليها المحكمة  قضية ترد في هذه المجموعة من

للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب ) الذي يرد فيه النص الكامل URLأو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (
عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في 
عنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعية إلى مواقع شـــبكية غير المواقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة 

المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذلك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة  حدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأممبالأمم المت
ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه الوثيقة ســارية حتى تاريخ إصــدار  على ذلك، كثيراً

ر فيها ق ـــَّ ـــايا التي يفس ـــارات هذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القض ـــيترال النموذجي للتحكيم على إش انون الأونس
سقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي مرجعية إلى كلمات رئيسية متَّ

ة بقضايا للتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلق
تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. 
ويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص بالأونســـيترال عن طريق 

أيْ البلد أو النص التشـــريعي أو رقم القضـــية في وثائق "كلاوت"  الإشـــارة إلى جميع الســـمات التعريفية الرئيســـية،
  الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.  أو

ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر أو غير  الأونسيترال

  منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه. مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أيٌّ 
  

–––––––––––––––    
  ٢٠١٨محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منه. وينبغي إرسال 
ـــالي: ــت ــوان ال ــن ــع ـــات إلى ال ــب ــطــل ـــذه ال  Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsه

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع 
  الدولي للبضائع (اتفاقية البيع)

  
 )١(من اتفاقية البيع ٨٧و ٨٦و ٨١و] ١[ المواد :١٧٤١القضية 

  المحكمة الشعبية العليا في مقاطعة زييانغ :الشعبية الصينجمهورية 
)٢٠١٤ (Zhe Shang Wai Zhong Zi No. 48 

  ٢٠١٤ أغسطسآب/ ٢٠
   الصينيةالأصل باللغة 

  محاكمة تجارية وبحرية ذات صلة بالشؤون الخارجية في الصين  :نشرت باللغة الصينية
   http://ccmt.org.cnالشبكي:  الموقعمتاحة في 

لبيع وشراء ألواح فولاذية مخصصة لبناء  عقداًكوري  صيني ومشتر ، أبرم بائع٢٠٠٨ٌفي أوائل عام 
نزاعات أيِّ تم تسوية تالوصول في الهند وعلى أن  ميناءيكون اتفق كلا الطرفين على أن والسفن. 

ئةق قد تنشـــــــأ عن طري ئة  غكونغ تحكيم مقرها في هون هي . وفي وقت ملزماًوأن يكون قرار الهي
شركة الكورية  صلاً لتوريد  عقداًلاحق، أبرمت ال شركة هندية. الفولاذية اللواح الأمنف صينية إلى 

  العقد الأخير. ذا وعلمت الشركة الصينية به
الفولاذية إلى الميناء الهندي.  الألواح، ســـلم البائع الصـــيني ٢٠٠٨من عام أكتوبر تشـــرين الأول/في و

من عام مايو أيار/في ومعيبة.  الفولاذيةالألواح أنَّ وبناء على تقرير الاختبار، وجدت الشــركة الهندية 
تحكيم ضــد المشــتري  اســتهل إجراءات، رفض المشــتري الكوري قبول تســلم جميع البضــائع و٢٠٠٩

قد تحكيم بين المشــــتري الكوري والشــــركة الهندية في . وأثناء تلك الفترة، عُغكون غالصــــيني في هون
الشــركة الكورية ملزمة بدفع تعويضــات للشــركة الهندية أنَّ ســنغافورة، حيث وجدت هيئة التحكيم 

الشركة الهندية  ه يتعين علىالألواح الفولاذية المعيبة. بالإضافة إلى ذلك، قضت هيئة التحكيم بأن عن
بين  النــــــــــزاعل صـــحيح وإعادتها إلى الشـــركة الكورية عند تســـوية تخزين الألواح الفولاذية بشـــك

في تحكيم الســنغافورة، قررت هيئة في تحكيم الالشــركتين الصــينية والكورية. وفي أعقاب قرار هيئة 
المشــــتري الكوري  فإنَّللعقد ونتيجة لذلك،  متعمداً خرقاًالبائع الصــــيني قد ارتكب أنَّ  غكون غهون
من البائع الصــيني.  عويضــاًراره. وبناء على ذلك، اســتحق المشــتري الكوري تبتخفيف أضــ ملزمغير 

ومع ذلك، اعتبرت هيئة التحكيم نفسها أنها غير ذات اختصاص قضائي للبت في طلب البائع الصيني 
  إعادة البضائع.بشأن 

في الصــــــين لإنفاذ قرار هيئة  الابتدائيةلمحكمة إلى ا، تقدم المشــــــتري الكوري بطلب ٢٠١١في عام و
ضد المشتري الكوري في نفس المحكمة في تحكيم ال سنغافورة. كما أقام البائع الصيني دعوى قضائية 

لإعادة البضـــائع. وعلى الرغم من عدم وجود نزاع حول الاختصـــاص القضـــائي للمحكمة بخصـــوص 
ا كانت اتفاقية البيع تســــري على هذه تعلق بما إذيمشــــكلة نشــــأت فيما أنَّ إلاَّ مطالبة البائع الصــــيني، 

ن االصــــــين وكوريا دولتنَّ اتفاقية البيع واجبة التطبيق بالفعل، لأأنَّ رأت المحكمة والقضــــــية أم لا. 
بين الطرفين الصـــــيني والكوري. العقد المبرم في ولم يُســـــتثن تطبيق اتفاقية البيع  ،ن في الاتفاقيةامتعاقدت
أنَّ هونغ كونغ اســتشــهدت بالاتفاقية في قرارها، مما يؤكد في تحكيم لاهيئة أنَّ لاحظت المحكمة   كما

__________ 

 ./www.uncitral.orgالموقع الشبكي على متاحة ، وهي ٢٠١٦طبعة عام  نبذة اتفاقية البيع، فيهذه القضية ترد   )١(  

http://www.uncitral.org/
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من اتفاقية البيع، أشــــــارت  ٨٧و ٨٦اتفاقية البيع واجبة التطبيق على هذه القضــــــية. وبتطبيق المادتين 
لمشــتري الكوري أن يدفع أولاً للشــركة الهندية مقابل نفقات التخزين المتكبدة ل ه ينبغيالمحكمة إلى أن

صيني. وفيما يتعلق  الفولاذيةن الألواح لتخزي في الهند، قبل أن يحق له الحصول على تعويض من البائع ال
للمشــتري الكوري إلاَّ بدعوى البائع الصــيني، اســتنتجت المحكمة أنه، بموجب القانون الصــيني، لا يحق 

  . البائع الصيني دعوىفي لها اختصاص قضائي  من ثم، فليسطلب إعادة البضائع من الشركة الهندية و
تقدم الطرفان باســــتئناف ضــــد قرار المحكمة الابتدائية. ومن بين النقاط الواردة في الاســــتئناف: و
 ملزماًوما إذا كان المشــــــتري الكوري  ،على هذه القضــــــية أم لا تنطبقإذا كانت اتفاقية البيع   ما

أن ذا كان يتعين على البائع الصــــيني وما إ ،بإعادة الألواح الفولاذية المعيبة إلى البائع الصــــيني أم لا
رأت محكمــة ودفع أولاً للمشــــــتري الكوري نفقــات تخزين الألواح الفولاذيــة في الهنــد أم لا. يــ

من اتفاقية البيع، يحق للبائع الصيني أن يطلب من المشتري الكوري  ٨١للمادة  وفقاًالاستئناف أنه، 
الثمن شـــــــاملاً الطرفين قد اتفقا على أنَّ وبما  إعادة الألواح الفولاذية بعد دفع نفقات التخزين.

إلى بمساعدة البائع الصيني في إعادة الألواح الفولاذية  المشتري الكوري ملزم فإنَّ، التكلفة والشحن
كما أنه يحق للشــركة الكورية، البائع الصــيني التكاليف الناتجة عن النقل. على أن يتحمل لصــين، ا

البيع، الحصـــــول على تعويض من البائع الصـــــيني عن النفقات المعقولة من اتفاقية  ٨٦للمادة  وفقاً
ضائع في المستودع، قبل  ضائع إلى البائع الصيني. تقديمها المتكبدة في تخزين الب المساعدة في إعادة الب

صيني في دعوى و ضاًالاستئناف، ادعى البائع ال بدفع الثمن التعاقدي م المشتري الكوري ملزأنَّ ب أي
ولكن  ،تخزينها في المســتودع في الهند أثناءالألواح الفولاذية تعرضــت للضــرر نَّ للبضــائع لأالكامل 

الألواح الفولاذية التي ســلمها البائع الصــيني أنَّ مبلغ لأنه اعتبر أيِّ ســداد رفض المشــتري الكوري 
قة مســـــألة متعل أيَّأنَّ . وفي هذا الصـــــدد، لاحظت محكمة الاســـــتئناف في الأصـــــل كانت معيبة

خارج تقع المسألة هذه  من ثم، فإنَّ، وهو الشركة الهندية، وثالثاً طرفاًبتخفيض التعويض ستشمل 
  يد قرار المحكمة الابتدائية. فأُ ،نطاق اختصاصها القضائي

    
 )٢() من اتفاقية البيع١( ٣٥و] ٦[و ١ المواد :١٧٤٢القضية 

  المحكمة الشعبية العليا في بلدية تيانجين :جمهورية الصين الشعبية
)٢٠١٣ (Jin Gao Min Si Zhong Zi No. 91 

  ٢٠١٣نوفمبر تشرين الثاني/ ٢٥
  الأصل باللغة الصينية 
  محاكمة تجارية وبحرية ذات صلة بالشؤون الخارجية في الصين  :نشرت باللغة الصينية

  http://ccmt.org.cnمتاحة في الموقع الشبكي: 
واشــترط مع شــركة صــينية لبيع وشــراء منتجات كيميائية.  عقداً، أبرم مشــتر كندي (المدعي) ٢٠١١في عام 

ــتري العقدفي  ــراء  في المائة ١٠ أن يدفع المش ــعر الش ــبةأن يو مقدماًمن إجمالي س المتبقية  في المائة ٩٠لا دفع نس
ستلام تقارير طرف ثالث مستقل  ضائع. كما تناول العقد  جودةشهد على تعند ا التعبئة والتغليف مسائل الب

من إجمالي ســـــعر  في المائة ١٠دفع المشـــــتري في البداية ووالمعاينة وعواقب خرق العقد، من بين أمور أخرى. 
شراء ثم دفع بعد ذلك  شراء الم في المائة ٤٨,٣٥ال سعر ال البائع  زوَّدلبائع. وفي وقت لاحق، شركة اتبقي لمن 

__________ 
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لمت جزئيًّالمشــتري بخطاب ضــمان فيما يتعلق بالمن "Z"طرف ثالث و أنَّ ا، يشــير إلى تجات الكيميائية التي ســُ
ستوفية لمالمنتجات  صفية ٢٠١٢تطلبات الجودة. وفي عام م شطبهشركة ، جرى ت صيني و . وفي ذلك االبائع ال
  " (المدعى عليه).Pة بالكامل لمواطن صيني "مملوككانت الوقت، 

دعوى ضــد  للعقد وأقام وفقاًالبائع قد خرق عقدهما بعدم تســليم البضــائع أنَّ ادعى المشــتري قد و
من أجل إعادة الجزء المدفوع من  ةلبائع المشطوبفي شركة ابصفته المساهم الوحيد  "P" المدعى عليه

  سعر الشراء. 
 وفقاًالطرفين قد اتفقا على تطبيق القانون الصيني، أنَّ في المحكمة الابتدائية، رأت المحكمة أنه بما و

رفضت المحكمة دعوى وللقانون الصيني.  النـــزاعلقواعد القانون الدولي الخاص، فيجب أن يخضع 
الجودة ة لشـــرط تكن مســـتوفيالبضـــائع لم أنَّ بالأدلة  تيثبالمشـــتري لم أنَّ المشـــتري لأنها وجدت 
ــــــلمها البائع  لكنالمطلوبة بموجب العقد. و أقل من المبلغ الذي دفعه كانت قيمة البضــــــائع التي س

المشتري. وبموجب قانون الشركات الصيني، يتحمل المساهم الوحيد مسؤوليات شركته المملوكة 
المدعى لعدم تمكن  نظراًالشـــخصـــية. و عن موجوداتهالتجارية موجوداته إذا تعذر تمييز له بالكامل 

المحكمة بإعادة  هأمرتفقد الشخصية، موجوداته التجارية منفصلة عن  موجوداتهأنَّ ثبات إمن  عليه
  الفرق في القيمة إلى المشتري.

أدلة  وقدَّممطالبته بإعادة المبلغ المدفوع بالكامل بشــــــأن رفض المحكمة قرار طعن المشــــــتري في و
المدعى البضــــــائع كانت أقل من الجودة التي نص عليها العقد. كما طعن  جودةأنَّ جديدة لإثبات 

  رســـوم الشـــحن كانت مســـتحقة الدفع على المشـــتري ولذلك أنَّ  اًضـــد قرار المحكمة مدعيعليه 
  ينبغي مطالبته بدفع الفرق في القيمة إلى المشتري. لا
 ين الدولتينهاتأنَّ ع في الصــين، ووالبائ افي كندلإقامة المشــتري  رأت محكمة الاســتئناف أنه نظراًو

 النـــــــزاعولم يستثن العقد تطبيق اتفاقية البيع، فيجب أن يخضع  ،في اتفاقية البيع هما دولتان طرفان
صفية فيما يتعلق بأمَّا لاتفاقية البيع.  صينيشركة العواقب الناتجة عن ت  وفقاًالمحكمة،  فإنَّ ،البائع ال

تطبق القانون الصيني حسب اختيار الطرفين. وفيما يتعلق بدعوى سلقواعد القانون الدولي الخاص، 
) ١(  ٣٥المشــــتري، أكدت المحكمة النتائج التي توصــــلت إليها المحكمة الابتدائية. وبتطبيق المادة 

 غير مطابقة للجودةالبضــائع كانت جودة أنَّ المشــتري لم يثبت أنَّ من اتفاقية البيع، رأت المحكمة 
من جانب  تهاالمشتري قد قبل البضائع دون اشتراط معاينأنَّ التي نص عليها العقد. ورأت المحكمة 

الأدلة الجديدة التي قدمها المشــــــتري غير أنَّ و ،طرف ثالث على النحو المنصــــــوص عليه في العقد
ساهمبوصفه  المدعى عليهأنَّ ب مقبولة. كما أكدت المحكمة حكم المحكمة الابتدائية في الوحيد  الم

. ة الشـــركةالمســـؤولية عن التزامات البائع بعد تصـــفي بموجب القانون الصـــيني، الشـــركة، يتحمل،
رســوم الشــحن تغطيه المبلغ الذي طُلِب منه إعادته إلى المشــتري أنَّ المدعى عليه يتعلق بادعاء  وفيما

. وبناء على المدعى عليهالمستحقة الدفع على المشتري للبائع، وجدت المحكمة أنه لا أساس لادعاء 
  ذلك، رُفض كلا الاستئنافين وأُيد قرار المحكمة الابتدائية. 
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  )٣(ع] من اتفاقية البي١: المادة [١٧٤٣القضية 
  المحكمة المحلية لمقاطعة أريزوناالولايات المتحدة: 

   Adonia Organics LLCشركة ضد  Adonia Holding GmbHشركة 
   ٢٠١٤ديسمبر /الأولكانون  ١٦

  ليزيةكالأصل باللغة الإن
   http://cisgw3.law.pace.eduمتاحة في الموقع الشبكي: 

  الخلاصة من إعداد ماثيو فاندايك والمراسل الوطني هاري إم. فليشتنر
) أمريكية ابتدائيةمحلية (ية فيدرالفي دعوى ناشــــــئة عن خرق مزعوم لاتفاقية توزيع، طبقت محكمة 

  قانون العقود المحلية الأمريكي بدلاً من اتفاقية البيع. 
ــــــا اتفاق مورِّدأبرم فقد  نص و"). الاتفاقتوزيع مكتوب (" مقيم في الولايات المتحدة وموزع مقيم في النمس

أدنى من  اتضــمن حدًّيولم  ،في أوروبا الشــرقية ورِّدعلى منح الموزع الحق الحصــري في بيع منتجات المالاتفاق 
  دد سعر البضائع أو أنواع البضائع التي ستُباع. يحها ولم ؤكمية البضائع التي يجب على الموزع شرا

لها قد بدأت في  امقرًّ ألمانياشــركة إعادة بيع تتخذ من أنَّ علِم الموزع نما إلى الاتفاق،  تنفيذعقب و
يبلغه فيها  ورِّدلكترونية إلى المإرســائل  رســل الموزع عدةأففي أوروبا الشــرقية.  ورِّدبيع منتجات الم

شركة إعادة  ورِّدالتدخل. وعلى الرغم من إبلاغ الم ورِّدبتصرفات شركة إعادة البيع ويطلب من الم
 أيَّ  ورِّدلم يبذل الموشركة إعادة البيع لم تمتثل للطلبات. أنَّ إلاَّ البيع بأن تتوقف عن بيع المنتجات، 

أقام فقانونية ضــــد شــــركة إعادة البيع.  إجراءات فية لإيقاف إعادة البيع ولم يتخذ أيَّجهود إضــــا
واجب حســــــن النية والتعامل العادل والإثراء غير  هالعقد وخرق هلخرق ورِّدالموزع دعوى ضــــــد الم

  . تهطالبسلامة الأسس القانونية لم ملرفض دعوى الموزع بسبب عد طلباً ورِّدالم وقدَّمالعادل. 
أكدت وضــــــع للقانون المحلي الأمريكي وليس لاتفاقية البيع. يخاتفاق الطرفين أنَّ رأت المحكمة و

لكنها "، "هناك ســـوابق قضـــائية قليلة للغاية تتعلق بنفاذ اتفاقية البيع على اتفاقات التوزيعأنَّ المحكمة 
اتفاقية أنَّ حت إلى لمّنها أرأت أو أنها ا المســــألة "إمَّهذه في  تنظرســــبق أن المحاكم التي أنَّ وجدت 

 .لبضـــــــائع"ابيع مجرد أكثر بكثير من فهذه الاتفاقات تنطوي على البيع لا تحكم اتفاقات التوزيع، 
 على أقل، هذه القضــــية قد أيدت تالســــابقة التي تناول المحاكمقرارات أنَّ وأشــــارت المحكمة إلى 

تطبيق اتفاقية كشرط لدد سعر البضائع المزمع بيعها أو أنواعها يحاتفاق يجب أن  "أيَّأنَّ  فكرة، تقدير
أنَّ للبضـــائع أو نوع البضـــائع المزمع بيعها، رأت المحكمة  اًدد ســـعريحالاتفاق لم ذلك نَّ البيع." ولأ

قرارات إيراد المحكمة بأكتفت بحثها مســــــألة التوزيع،  لدىالاتفاق. وذلك اتفاقية البيع لا تحكم 
  .في هذا الشأن ريكيةالمحاكم الأم

اختيار  إدراج مادة بشـــأنأنَّ المحكمة إلى أشـــارت في الهامش، التي أوردتها المحكمة  الحيثياتوفي 
عندما لاستبعاد تطبيق اتفاقية البيع  اًوقعه كلا الطرفين قد يكون كافييالقانون في وثيقة العقد الذي 

  المادة لا تشير إلى استبعاد الاتفاقية.تلك قانون ولاية أمريكية معينة، حتى إذا كانت فيها دد يح
    

__________ 
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  )٤(من اتفاقية البيع ٧١و) ٣(١٩و ١٩و) ١(١٨و ١٤و ٨ المواد :١٧٤٤القضية 
  الولايات المتحدة: المحكمة المحلية لمنطقة غرب ولاية بنسلفانيا 

  Carl Schreiber GmbHشركة ضد  .Roser Technologies, Incشركة 
  ٢٠١٣سبتمبر أيلول/ ١٠

  ليزيةكالأصل باللغة الإن
   http://cisgw3.law.pace.eduمتاحة في الموقع الشبكي: 

  هاري إم. فليشتنر  ، والمراسل الوطنيالخلاصة من إعداد ماثيو فاندايك
ــــــترٍ مقيم في الولايات المتحدة وبائع مقيم في  عقدي توريد لتصــــــنيع وبيع لوحات  ألمانياأبرم مش

تغطية تأمين البائع ضد مخاطر الائتمان أنَّ ، أخطر البائع المشتري ينقوالب نحاسية. وبعد إبرام العقد
الدفع.  يعجِّلالمشــتري خطاب اعتماد أو  يســتصــدرلدفعات المشــتري قد انخفضــت وأصــر على أن 

العقد.  ه) أمريكية لخرقابتدائيةمحلية (فيدرالية أقام المشـــتري دعوى قضـــائية ضـــد البائع في محكمة ف
 العقد. تنصل من المشتري أنَّ  اًالبائع دعوى مضادة، مدعي رفعو

بائع قد  تكانت إحدى النقاط المطروحة أمام المحكمة تتعلق بما إذا كانو ــــــروط وأحكام ال ش
، التي يشـــار إليها عادة باســـم بشـــأن هذه المســـألةالطرفين أم لا. ولاتخاذ قرار  يأُدرجت في عقد
بالنســـبة ف. ينحللت المحكمة تبادل الوثائق التي أدت إلى تكوين العقد ،"القياســـية "معركة النماذج

لكلا العقدين، أرســل البائع إلى المشــتري عرض أســعار يشــير إلى شــروط البائع القياســية والعنوان 
شبكي الذي يمكن الاطلاع  شروط تلكعلى فيه ال ضمنت عروض الأسعار  ،ال التالية:  العباراتوت

 ،www.csnmetals.deلشـــروطنا القياســـية للبيع التي يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشـــبكي:  وفقاً"
  ."يسرنا التقدم بعرض الأسعار التالي دون إلزام

إلى  على ذلك، أرســـل ادًّلعرض الأســـعار، ور وفقاًرد المشـــتري بإرســـال طلب شـــراء إلى البائع و
على طلب الشــراء  م: "نشــكركةالتالي العبارةتضــمنت تأكيدات الطلب وللطلب.  اًالمشــتري تأكيد

ـــية للبيع على النحو المعروف من يخضـــع تأكيد الطوبه.  مالذي تقدمت ـــروطنا القياس لب هذا إلى ش
على جملة أمور نصــت شــروط البائع القياســية للبيع و." www.csnmetals.deخلال الموقع الشــبكي: 

ــــتبعادو ،ا للقانون الألمانيلمنافع حصــــريًّأن "تخضــــع التوريدات وا منها تطبيق القوانين الخاصــــة  اس
لمنقولة والخاصـــــة بعقود الشـــــراء الدولية على الأشـــــياء المنقولة." كما بالمبيعات الدولية للأشـــــياء ا

شركة  فإننا نفترض أن توفرللسداد، فترة محددة  عندما نعرض: "ةالتالي العبارةتضمنت وثائق البائع 
تلك التغطية، فإننا تغطية كافية. وفي حال تعذر الحصــــول على التي نتعامل معها  اتعتمادالاتأمين 

  ."مقدماًطلب ضمانات معادِلة أو الدفع سنضطر إلى 
أكيدات الطلب من البائع كانت تأنَّ و عروضاًطلبات الشراء التي قدمها المشتري كانت أنَّ احتج البائع بو

مضــادة. كما احتج البائع بأنه إذا اعتبرت المحكمة تأكيداته للطلب قبولاً  عروضــاًولتلك العروض  اًرفضــ
سية من خلال الإشارة إلى طلب ال لعرض المشتري، فإنَّ شروط البائع القيا شتمل على  شراء (العروض) ا

لم تتضــمن شــروط  عروضــاًطلبات شــرائه كانت أنَّ عروض أســعار البائع. وفي المقابل، احتج المشــتري ب
  تأكيدات البائع للطلب كانت قبولاً لعروض المشتري.أنَّ و ،البائع القياسية بالإشارة إليها

__________ 
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ـــــزاعلحل و تحديد ما إذا كان هناك تعارض بين بُغية ختيار القانون لا أجرت المحكمة أولاً تحليلاً، النـ
 ٢٠٧-٢وجدت المحكمة أنه بموجب الفقرة فالقانون التجاري الموحد (الأمريكي) واتفاقية البيع. 

سية بالإشارة المرجعية تعد من القانون التجاري الموحد،  شروط القيا سفر   عقد ما إذا لمجزءاً من ال ت
أنَّ عن مفاجأة أو مشــقة على الطرف الذي يُســعى إلى إنفاذها ضــده. وفي المقابل، وجدت المحكمة 

من اتفاقية البيع تُقر بشكل عام "قاعدة الصورة المتطابقة" التي بموجبها تكون شروط العقد  ١٩المادة 
قبول  ية البيع، فإنَّمن اتفاق ١٩هي تلك المنصـــــوص عليها في العرض الأخير. وهكذا، بموجب المادة 

سية مختلفة  ضبل قبولاً،  يعدلا  جوهريًّاشروط قيا ضاً اًرف ضاداً وعر . وعلاوة على ذلك، وجدت م
إليها أحد  التي يشــيرالشــروط القياســية لا تعد من اتفاقية البيع،  ١٤و ٨المحكمة أنه بموجب المادتين 

. ومن ثم وجدت المحكمة على نحو معقول ذلكالطرف الآخر  لاحظإذا إلاَّ العقد جزءاً من الطرفين 
ــــــارت المحكمة إلى ووجود تعارض بين اتفاقية البيع والقانون التجاري الموحد.  البائع حاول أنَّ أش

أنَّ ينص على حكماً من خلال تضـــمين شـــروطه القياســـية  ٦للمادة  وفقاًمن اتفاقية البيع التنصـــل 
وتنص على "اســــتبعاد تطبيق القوانين الخاصــــة بالمبيعات  ،المعاملة التجارية تخضــــع "للقانون الألماني"

الدولية للأشــــياء المنقولة والخاصــــة بعقود الشــــراء الدولية على الأشــــياء المنقولة." ومع ذلك، رأت 
 أيُّ يدفع البائع لم يذكر صــــــراحة اتفاقية البيع ولم نَّ لأمحاولة التنصــــــل تلك لم تنجح أنَّ المحكمة، 

دولتي كلٍ نَّ لقانون المحلي الألماني. ولأتلك المعاملات التجارية خاضــــــعة ل أنَّالمحكمة بأمام طرف 
  .ينالاتفاقية تحكم الاتفاقأنَّ على اتفاقية البيع، رأت المحكمة  تانموقع من المشتري والبائع

شــراء المشــتري لم تتضــمن شــروط البائع  طلباتأنَّ من اتفاقية البيع، وجدت المحكمة  ٨وبتطبيق المادة 
، لكي القياسية"الشروط أنَّ  ،مستشهدة بقرار المحكمة العليا النمساوية، أوضحت المحكمةو ،القياسية

ويقصــــــد بها ، يجب أن تُدرج في عرض الطرف الذي يســــــتند إليها ما تكون قابلة التطبيق على عقد
إلاَّ يمكن له لا أو ذلك العقد يعلم ذلك القصـــد الطرف الآخر في يجعل فيها بطريقة لها العقد إخضـــاع 

، قضــية ٢٠٠٣ديســمبر  /الأولكانون  ١٧، Tantalum Powderمعقول." [قضــية أن يعلم بها على نحو 
المشتري لم يقصد تضمين شروط البائع القياسية في طلب أنَّ وجدت المحكمة و .]٥٣٤كلاوت رقم: 

القياســــية.  تلف عن شــــروط البائعتخ اًأحكام تلك تضــــمنتطلبات الشــــراء  إذ إنَّشــــرائه/عروضــــه 
لجعل تلك  ةًكن كافيتإشـــارة البائع إلى شـــروطه القياســـية في تأكيده للطلب لم أنَّ وجدت المحكمة   ثم

الوارد بشـــأن تأكيدات الطلب كان  النصأنَّ في تأكيدات الطلب. ووجدت المحكمة جزءاً الشـــروط 
قع الشبكي الذي يجب المشتري إلى المواكتفى ذلك النص بتوجيه في أحسن الأحوال،" حيث  غامضاً"

المشــتري أنَّ أدلة على  تصــفحه للعثور على الشــروط القياســية. وعلاوة على ذلك، لم تجد المحكمة أيَّ
الطرفين قد ناقشا تضمين أنَّ على  أدلة أيَّولا المقصود لشروط القياسية اكان لديه معرفة فعلية بتضمين 

من موظفي البائع تضــمين  أيٌّيحاول ، لم أخيراً. وينالعقدبشــأن فاوضــات المالشــروط القياســية خلال 
إشـــارة  أيَّتأكيدات الطلبات  وألعدم تضـــمن طلبات الشـــراء  نظراً. وفي العقدين الشـــروط القياســـية

  . ينمن العقد جزءاًالشروط القياسية لم تكن أنَّ رأت المحكمة فقد مرجعية إلى الشروط القياسية، 
من اتفاق  جزءاًالشـــبكي لم تكن  موقعهقياســـية المعروضـــة على شـــروط البائع الأنَّ وعلى الرغم من 

صراحة تغطية تأمين والذي يطلب  ،في وثائق البائعالنص الوارد أنَّ المحكمة وجدت أنَّ إلاَّ الطرفين، 
أنَّ أوضــحت المحكمة ودرج بشــكل صــحيح في العقد. قد أُ ،ضــد مخاطر الائتمان لدفعات المشــتري

من اتفاقية  ١٩مستقلاً بموجب المادة  إضافيًّا شرطاًأخرى بل كان وثيقة أيِّ إلى  يُشرلم  النص" ذلك
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اعلاوة على ذلك، أنه، البيع." و تعلق ي) من اتفاقية البيع لأنه ٣( ١٩بموجب المادة  يًّاجوهر يعد نصــــًّ
بشــكل صــحيح في  اًكان مدرج الجوهريالشــرط الإضــافي  ذلكنَّ البضــائع. ولأثمن بشــروط ســداد 

  قبول. تأكيدات مضادة بدلاً من  عروضاًت طلب البائع، فقد شكلت تأكيدات الطلب تأكيدا
عروض البائع المضادة، بما في ذلك قد قبل المشتري  كانما إذا إلى بحث مسألة المحكمة انتقلت ثم 

ضــمانات في حال عدم وجود تأمين ضــد بطلب أو  مقدماًبطلب الدفع ه ل التي تســمحالبائع  عبارة
) من اتفاقية البيع، رأت المحكمة ١( ١٨الائتمان بالنســـبة لدفعات المشـــتري. وبتطبيق المادة مخاطر 

للبائع يذكر فيه أنه  إلكترونيًّا بريداًعروض البائع عندما أرســل أول عرض من المشــتري قد قبل أنَّ 
جدت ووفي تصـــــنيع اللوحات."  قُدماًالبائع يمكنه "المضـــــي أنَّ و الطلبقد اســـــتعرض تأكيدات 

لبائع عندما قدم رســـومات حســـب تعليمات البائع وأكد الثاني لعرض الالمشـــتري قبل أنَّ المحكمة 
  لشروط الإضافية.لبيان يفيد بعدم قبوله أيِّ دون تقديم  -لكتروني الالتزام بالتعليمات عبر البريد الإ

كم الأمريكية المعاهدات، طوال مناقشـــــتها لاتفاقية البيع، أنه "عندما تفســـــر المحاقد أقرت المحكمة، و
في قرار المحكمة العليا ورد خرى" (مستشهدة برأي متفق معها تفسيرات محاكم الدول الأتنظر في فإنها 

الأمريكية). كما استشهدت المحكمة بمجموعة متنوعة من القرارات الألمانية، بما في ذلك قرار المحكمة 
(انظر قضــية كلاوت  ٢٠٠١أكتوبر تشــرين الأول/ ٣١ الصــادر في ،VIII ZR 60/01رقم العليا الألمانية 
عند تفسير المعاهدات" واستشهدت بمجموعة  النظر في التعليقات"أنه من الملائم  توأقرَّ ،)٤٤٥رقم: 

  بشأن اتفاقية البيع. التعليقاتمتنوعة من 
قبل عروض البائع المضــــادة التي قد ، بموجب اتفاقية البيع، المشــــتريأنَّ حكمة وجدت الموبعد أن 

تتطلب ضـــمانات الســـداد أو الدفع المقدم إذا رفضـــت شـــركة التأمين ضـــد مخاطر الائتمان تغطية 
بعد طلب  التنفيذالعقد عندما رفض  تنصـــل منالمشـــتري قد أنَّ دفعات المشـــتري، رأت المحكمة 

أنه من اتفاقية البيع، وجدت المحكمة  ٧١ت أو الدفع المقدم. وبتطبيق المادة الضــــــمانا تلكالبائع ل
إلى البائع  خطاباًبموجب العقد، حيث أرسل المشتري قد رفض التنفيذ المشتري أنَّ خلاف على   لا

بديل. وخلصـــت المحكمة إلى أنه "من الصـــعب تصـــور  مورِّديذكر فيه أنه ســـيجلب البضـــائع من 
 المشتري قد خرق التزاماته التعاقدية.أنَّ ،" ورأت أوضح من ذلكتنصل 

 
  )٥(البيع اتفاقيةمن  ٤: المادة ١٧٤٥القضية 

  ينيوجيرس لولايةالولايات المتحدة: المحكمة المحلية 
   .Colex Imaging Incشركة ضد  .Beth Schiffer Fine Photographic Arts, Inc شركة
  ٢٠١٢مارس ذار/آ ١٩

  ليزيةكالأصل باللغة الإن
  http://cisgw3.law.pace.eduمتاحة في الموقع الشبكي: 

  هاري إم. فليشتنرالمراسل الوطني و ،الخلاصة من إعداد ماثيو فاندايك
منها وكذلك أهمية  ٤يلقي هذا القرار الضــــــوء على النطاق المحدود لاتفاقية البيع بموجب المادة 

  نفاذ الاتفاقية.وجوب في تحديد  تقانون الوكالا
__________ 

 ./www.uncitral.orgالموقع الشبكي على متاحة ، وهي ٢٠١٦طبعة عام  نبذة اتفاقية البيع، فيهذه القضية ترد   )٥(  

http://www.uncitral.org/


A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/189

 

10/13 V.18-01820 
 

لصور الفوتوغرافية ومعالجتها من تصنيع شركة اطباعة لاشترى مشتر مقيم في الولايات المتحدة آلة 
مريكية حصلت مقرها في الولايات المتحدة الأعند شراء الآلة، تعامل المشتري مع شركة وإيطالية. 

الآلة كانت معيبة أنَّ زعم المشــتري و. (الشــركة الإيطالية) طاليةيالإ المصــنعةشــركة العلى الآلة من 
ضد فوليست ملائمة لغرضها المعلَن عنه.  يطالية وكذلك الشركة شركة الإالأقام المشتري دعوى 

يطالية شركة الإالمطالباته ضد أنَّ وزعم المشتري  .الأمريكية التي تعامل معها ورئيس تلك الشركة
 بمثابة وكيلٍ تعمل الشــــركة الأمريكية التي تعامل معها (ورئيســــها) أنَّ بحجة  تخضــــع لاتفاقية البيع
. الإيطاليةشـــــركة البالنيابة عن معه برمت عقد البيع الشـــــركة الأمريكية أأنَّ و للشـــــركة الإيطالية

  لرفض مطالبات المشتري المثارة ضدها. الإيطاليةشركة التحركت ف
 المشـــتري لم يزعم بشـــكلٍ أنَّ ، خلصـــت المحكمة إلى تلوكالاالأمريكي المحلي لقانون الوبتطبيق 
، خلصت من ثم، والإيطاليةلشركة لالشركة الأمريكية التي تعامل معها تصرفت كوكيل أنَّ  كافٍ

ــارة إلى لإوبا. الإيطاليةشــركة الالمحكمة إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين المشــتري الأمريكي و ش
لعدم تناول اتفاقية البيع  نظراًمن اتفاقية البيع، رأت المحكمة أنه " ٤المادة إلى قرارات أمريكية و
 أيضــاًلا تســتبعد لكنها ومشــتريات عن بعد بشــأن لإقامة دعوى  ســبباًلا توفر  احقوق الغير، فإنه

المشــــــتري نَّ حقوق المشــــــترين عن بُعد." ولأينظم عادة (القانون المحلي) المعمول به الذي تطبيق 
اختيار  بندأنَّ  أيضـــــاًلم يكن لهما علاقة تعاقدية مباشـــــرة فقد رأت المحكمة  ليةالإيطاشـــــركة الو

أنَّ وبما لا يلزم المشــتري. ومع ذلك،  الإيطاليةشــركة الفي دليل المالك الصــادر من المدرج  المحكمة
 ادعاءات المشتري بشأن انطباقرفضت المحكمة فقد شركة الإيطالية، المع  عقداًالمشتري لم يبرم 
  . الإيطاليةشركة الاتفاقية البيع ضد 

    
  )٦(من اتفاقية البيع ٧٦و ٧٤لمادتان ا: ١٧٤٦ القضية

  ميسوري، القسم الشرقي لشرق ولايةالولايات المتحدة: المحكمة المحلية 
   .MEMC Elec. Materials, Inc شركة ضد .Semi-Materials Co شركة
  ٢٠١١يناير كانون الثاني/ ١٠

  ليزيةكالإنالأصل باللغة 
   http://cisgw3.law.pace.eduمتاحة في الموقع الشبكي: 

  هاري إم. فليشتنرالمراسل الوطني، الخلاصة من إعداد ماثيو فاندايك و
أقام المشــتري، وهو شــركة كورية، دعوى قضــائية ضــد البائعين، وهي شــركات أمريكية، لخرق 

 جزءاًلبيع بضــائع ولم يســلم البائعون  عقداًالأطراف أبرمت أنَّ ادعى المشــتري ووالاحتيال. العقد 
طلب المشتري الحصول على تعويضات بموجب ف. تجاريًّامن البضائع في غضون فترة زمنية معقولة 

شــهادة  لدى المحكمة لاســتبعاد طلباًقدم البائعون ومن اتفاقية البيع على التوالي.  ٧٦و ٧٤ المادتين
أحد الشهود الخبراء التابعين للمشتري، الذي استدعاه المشتري لتأييد مبلغ الأضرار التعويضية التي 

المنهجية التي استخدمها الشاهد الخبير لحساب التعويضات أنَّ يطالب بها المشتري. واحتج البائعون ب
 ،قية البيع لحســـاب التعويضـــاتمن اتفا ٧٦المادة فهو أخطأ عند تطبيق من الناحية القانونية  خاطئة

  التعويضات. تلك فقط من اتفاقية البيع لحساب  ٧٤أن يطبق المادة له كان ينبغي في حين 
__________ 
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الأضرار التعويضية تحكم  ٧٤المادة فمن اتفاقية البيع:  ٧٦و ٧٤أوضحت المحكمة الفرق بين المادتين و
يفُســخ الحالات التي  ٧٦تتناول المادة  ، في حينوتنص على حجم التعويضــات حيثما وجد خرق للعقد

  :يلي ما، نصت المحكمة على ٧٦و ٧٤العقد. وفيما يتعلق بتطبيق المادتين  فيها
تنطبق   لا، ذلك العقد من الطرفين أيٌّ يفســـــخخرق للعقد ولا  فيها التي يكونفي الحالات 

يجيز النصــــان  ،العقد لدى فســــخ، ولكنفيما يتعلق بقياس حجم الأضــــرار.  ٧٤المادة إلاَّ 
تعويضـــات على  الحصـــول علىطرف  من اتفاقية البيع لأيِّ ٧٦و ٧٥لمادتين الواضـــحان ل

." ٧٤بموجب المادة مســــــتحقة تعويضــــــات أخرى  كذلك أيِّ"و، النحو المقدر بموجبهما
أحكام  ٧٦و ٧٤ أحكام المادتين، لا تعتبر العقد فيها يُفســــــخ التي، ففي الحالات هكذاو

بموجب  الحصول على التعويض، يجوز للطرف بل بالعكس. بعضاًستبعد بعضها ي انتصافية
  .أيضاً  ٧٤الملائمة، بموجب المادة  الظروف، وفي ٧٦المادة 

العقود، رأت  فســـخواالبائعين قد أنَّ المشـــتري قد جادل بأنَّ الأدلة وحجج المشـــتري أثبتت نَّ لأو
أن  أيضـــاًله فقط بل يحق  ٧٤ت بموجب المادة بطلب التعويضـــا مقيداً ليسالمشـــتري أنَّ المحكمة 

المشـــتري من تقديم شـــهادة خبير فيما يتعلق منع لذلك لم يُو. ٧٦طلب تعويضـــات بموجب المادة ي
  ورُفض طلب البائعين.  ،٧٦المادة بموجب تعويضات الب

    
  ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع  قضية

  (اتفاقية البيع) واتفاقية مدة التقادم في البيع الدولي للبضائع 
      ) (اتفاقية التقادم)١٩٧٤ ، لعامعدلالمغير  هانصب(

) ٢( ١٨و ١٣و) ٢( ١٠و ٨و(ب)  )١( ٣، و] من اتفاقية البيع١: المادة [١٧٤٧القضية 
   ) من اتفاقية التقادم٣( ١٨و

  فيينا ،النمسا: المحكمة الإقليمية العليا
1 R 192/16m-24 

  ٢٠١٧يناير كانون الثاني/ ٢٣
  لمانية لأالأصل باللغة ا

للمدعى عليه،  ، باع مصابيح٢٠٠٨للمصابيح ويقع مقر عمله في بولندا. وفي عام  بائعاًو منتجاًيعمل المدعي 
في  ه أيضــــاًمقر عمليقع الذي يقع مقر عمله في النمســــا، والذي أعاد بيعها بعد ذلك إلى مشــــترٍ من الباطن، 

ــــــا. وفي وقت لاحق، اكتُ في و. دون جدوىشــــــفت عيوب في المصــــــابيح، حاول البائع إصــــــلاحها النمس
لحقه في  إعمالاًم محكمة بولندية إجراءات تســوية قضــائية أماالمشــتري  اســتهل، ٢٠١١ ه من عاميونيحزيران/

إلى تســـوية في  التوصـــلجراءات دون وعلى الرغم من انتهاء الإ بشـــأن البضـــائع المعيبة. اتخاذ إجراءات طعن
ثلاثة أعوام في تبلغ  ةللقانون البولندي بدأت مدة تقادم جديد وفقاً، احتج المشتري بأنه ٢٠١١سبتمبر أيلول/
من عام مارس آذار/وفي  ،المشــتري من الباطن المصــابيحأصــلح قائمة،  بقيتالعيوب أنَّ جراءات. وبما لإختام ا
حزيران/يونيه من أقام دعوى قضائية ضد المشتري للحصول على تعويض عن تكاليف الإصلاح. وفي  ٢٠١٢

نونية العواقب القابمه إليها وكذلك ماضــمكانية انإ، أبلغ المشــتري البائع بهذه الدعوى القضــائية وب٢٠١٢ عام
، انتهت ٢٠١٤ى القضــائية. وفي عام إلى الدعولم ينضــم البائع ولكن . انضــمامه إليهاالمحتملة في حالة عدم 

  . من الباطنيورو إلى المشتري  ٣٠ ٠٠٠على دفع بموجبها الدعوى القضائية بتسوية وافق المشتري 
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من المنتجات المختلفة من البائع مقابل سعر  عدداً، طلب المشتري ٢٠١٤من عام في وقت لاحق و
قدره  بائع ب ٢٦ ٧٤٣,٥٩إجمالي  طالب ال يار/المبلغ في تســـــــديد يورو. وعندما  عام مايو أ من 

كجزء من اتفاقية من الباطن دفعه للمشــتري ما المبلغ ســيخصــم من المشــتري أنه  صــرح، ٢٠١٤
البائع دعوى  رفع، ٢٠١٦من عام مارس ذار/آمبلغ. وفي  فإنه لن يدفع للبائع أيَّ من ثم،التسوية، و

في فينر نويشتات، النمسا. واحتج  )٧(ابتدائية) محكمة شراء أمامالسعر  بشأنقضائية ضد المشتري 
قد ســــقطت  عن المبلغ الذي ســــدده للمشــــتري من الباطنمطالبة المشــــتري بالتعويض أنَّ البائع ب

 هذه الاتفاقية على القانون البولندي الوطني، فإنَّ  بةلغل نظراًأنه و ،اتفاقية التقادم بموجببالتقادم 
  جراءات التسوية بموجب القانون البولندي أمام المحكمة البولندية لم توقف سريان مدة التقادم. إ
لاتفاقية  انضــــعيخبين الطرفين  ينالمبرم ٢٠١٤و ٢٠٠٨ يعام عقديأنَّ رأت المحكمة الابتدائية و

ية البيع، أمَّا البيع.  فاق خارج نطاق ات ية التي تقع  قانون قاًالجوانب ال من لائحة روما  ٤للمادة  وف
سابقة لها،  اتفاقية التقادم قابلة أنَّ لذلك، وجدت المحكمة وتخضع للقانون البولندي. فالأولى أو ال

 ،عة أعوامالتقادم البالغة أربمدة أنَّ ) (ب). وعلاوة على ذلك، وجدت ١( ٣للمادة  وفقاًللتطبيق 
. وفيما يتعلق بإجراءات ٢٠١٢في عام قد انتهت ) من اتفاقية التقادم، ٢( ١٠ و ٨للمادتين  وفقاً

جراءات ذات صـــلة إالإجراءات تلك أنَّ المحكمة رأت التســـوية القضـــائية أمام المحكمة البولندية، 
صــــدور قرار بشــــأن ن جراءات التســــوية دوإلانتهاء  نظراًمن اتفاقية التقادم. و ١٣بموجب المادة 

المشتري أنَّ ) من اتفاقية التقادم، مشيرة إلى ٢( ١٧طبقت المحكمة المادة فقد وضوعية، الأسس الم
  ما لم يفعله.  وهذاتأكيد مطالبته في غضون عام واحد من انتهاء الإجراءات،  عليهكان 

نه  أيضـــــــاًرأت المحكمة و قاًأ مادتين  وف كان يمكن ٣( ١٨) و٢( ١٨لل قادم،  ية الت فاق ) من ات
للمشـــتري تأكيد مطالبته خلال فترة عام آخر بداية من الســـريان القانوني للتســـوية بين المشـــتري 

) من ٢( ١٨المادة أنَّ . وأوضــحت المحكمة ٢٠١٤ من عام فبرايرشــباط/في من الباطن والمشــتري 
بل يكفي دولية، علاقة  من الباطنوالمشتري اتفاقية التقادم لا تتطلب أن تكون العلاقة بين المشتري 

  طرفين محليين.علاقة تعاقدية بين أن تبرم 
من اتفاقية التقادم فيما يتعلق بالمادة  ٢٥الاعتبارات المنهجية للمادة أنَّ المحكمة  رأتومع ذلك، 

للمطالبات  ايًّقضــائ تأكيداً تقتضــي) ٣( ١٨المادة أنَّ إلى  اًضــمنتشــير ) من اتفاقية التقادم، ٣( ١٨
اكتفى بالتعويض خارج نطاق المشــــتري نَّ لأ نظراًخارج نطاق القضــــاء. و تعويضــــاًوليس فقط 

ســـقوط المطالبة  ذلك فترة العام الواحد لم تفد المشـــتري. وقررت المحكمة بناء على ، فإنَّالقضـــاء
للمادة  وفقاًكتعويض البائع  لا يحق له الخصــم من مبلغ المشــتريأنَّ والتي قدمها المشــتري بالتقادم 

  ) (ب) من اتفاقية التقادم. ٢( ٢٥
المحكمة عن  أعربتاتفاقية البيع. و انطباقمحكمة الاســتئناف  فأكدتتقدم المشــتري باســتئناف. و

أنه قد لا يكون من الضـــــروري تناول  رأتأنها إلاَّ اتفاقية التقادم،  بانطباقشـــــكوكها فيما يتعلق 
ا بموجب اتفاقية التقادم، لتي قدمها المشتري بالتقادم فعليًّسقوط المطالبة افي حال إلاَّ  انطباقهامسألة 

  بتدائية فيما يتعلق بمدة التقادم. أي إذا أُيد حكم المحكمة الا
__________ 

 .٢٠١٦أكتوبر تشرين الأول/ ٣، Cg 47/16s-17 26، الابتدائية محكمة فينر نويشتاتوهي   )٧(  
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ــــــتئناف فقد رأت فيما يتعلق بالتقادم، أمَّا  ) من اتفاقية ٣( ١٨المادة أنَّ افتراض أنَّ محكمة الاس
خصـــم المبلغ طالبات بدلاً من تأكيد خارج نطاق القضـــاء، مثل تأكيد قضـــائي للم تقتضـــيالتقادم 

أنَّ المحكمة  رأتالاعتبارات المنهجية. ومن خلال ولا لا يوجد ما يؤيده لا في النص تعويض، ك
إلغاء حكم المحكمة الابتدائية. وعلاوة على ذلك، قضت محكمة  يقتضيا قانونيًّ يشكل خطأًذلك 

) (ب) من اتفاقية التقادم، على ٢( ٢٥للمادة  وفقاًبه  مســـموحتعويض الخصـــم كأنَّ الاســـتئناف 
ساس أن سويةأ شتري بين  ه كان بالإمكان إجراء ت سديد لتعويض ومطالبة البائع بامطالبة الم سعر بت
  )٨() من اتفاقية التقادم.٣( ١٨للمادة  وفقاًسريان فترة التقادم لمدة عام  عُلِّقعندما الشراء 

  

__________ 

غير مقبول،  يهاإلالطلب المقدم القضية. ووجدت المحكمة العليا أن هذه في أيضاً نظرت محكمة النمسا العليا   )٨(  
لا يمكن اعتباره مسألة قانونية مهمة حسب ما تنص عليه عليها، النمسا لم تصدق  ،مشيرة إلى أن تفسير اتفاقية

لا تقع ضمن الاختصاص فإن هذه القضية ولذلك  ،المدنية النمساوي الإجراءات) من قانون ١( ٥٠٢المادة 
 .٢٠١٧مايو أيار/ ١٠، Ob55/17k القضائي للمحكمة العليا. انظر، المحكمة العليا


